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 ل مؤتمر إقلیمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بالتعاون  مع معھد باسل فلیحانخلا

 لبنان سیكون محوراً لجھود الإعمار والتعافي في سوریا
 لكنھ سیفوّت الفرصة إذ لم یكن مستقراً سیاسیاً ومؤسّساتیا

 
ر الاقلیمي حول "الاستثمار والنمو الشامل في وقت الیوم الأربعاء في فندق "فینیسیا" المؤتم أقیم

بالتعاون مع معھد باسل فلیحان  OECDالأزمات" الذي تنظمھ  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، برعایة وزیر المال علي حسن خلیل ممثلاً بمدیر المالیة 

في كلمتھ خلال افتتاح المؤتمر أن یكون للبنان "إسھام اساسي" في  العام آلان بیفاني.وتوقع بیفاني
"أي ورشة إعادة إعمار في سوریا مستقبلاً" و"محوراً ونقطة التقاء وانطلاق لجھود التعافي 

الاقتصادي في سوریا"، آملاً في "أن تدرك كل الأطراف السیاسیةّ" أن لبنان "سیفوّت مرة جدیدة 
 ل لم یكن في وضع مستقر سیاسیاً ومؤسّساتیاً". المزید من الفرص  في حا

 
وقال بیفاني: "لبنان من أكثر دول في المنطقة والعالم تأثراً بالأزمة السوریة وأزمات النازحین بشكل 

نازحاً وھو رقم لا یقارن بأي رقم  233عام لأنّ عدد النازحین بالنسبة إلى كل ألف لبناني وصل إلى 
لا سابقاً.  وبالتالي فعلى المستوى الأمني والمستویین الاقتصادي والاجتماعي آخر في العالم لا الآن و

یتأثرّ لبنان بشكل قوي جداً بھذه التطوّرات وثمّة أھمیةّ كبیرة لیس فقط لدعم النازحین السورییّن 
وغیرھم إلیھ ودعم البیئة التي تحتضن ھذا النزوح، لكن ثمة حاجة أیضاً لمساعدة المدن والبلدات 

 للبنانیة ومجتمعاتھا المحلیةّ على تحمل العبء الكبیر الذي یسببّھ ھذا النزوح".ا
وأضاف: "على المستوى الأمني یقاتل الجیش اللبناني على الحدود الشمالیةّ والشرقیةّ ضد المنظمات 

لى من القوى الموجودة. وع %20الإرھابیةّ، وھذا یتطلبّ من لبنان زیادة عدید القوى الموجودة بنحو 
الصعید الاقتصادي كان النمو العام الماضي بمستوى صفر ویتُوقعّ أن یبقى كذلك ھذه السنة. والبطالة 

سنوات.  وعلى  4في أقل من  %30وزادت لدى الشباب وزادت صلت بنسبة  %25وصلت إلى 
ي نحن جرّاء النفقات الإضافیةّ الت %9الصعید المالي وصل العجز إلى الناتج المحليّ إلى أكثر من 

بحاجة إلیھا وذلك رغم انخفاض سعر النفط عالمیا؛ً كما أنّ نسبة الدین العام للناتج القومي عادت إلى 
 وھي عالیة جداً لاسیمّا في الوضع الحالي".  %140الارتفاع ووصلت إلى 

 وتابع: "في ما خصّ المیزان الخارجي ومیزان المدفوعات یتكبدّ لبنان للسنة الثالثة على التوالي
میزان مدفوعات سلبیاً وھي حالة تاریخیةّ أولى لم یعرفھا البلد قبل ذلك.  وأیضاً العجز في الحساب 
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من الناتج المحلي. أما لجھة خط الفقر، فقد كان ھناك ملیون لبناني تحت خط  %20الجاري تخطى 
السنوات ألف لبناني إضافي تحت خط الفقر في  300أي ھناك  %30الفقر فزاد ھذا العدد بنسبة 

 الأخیرة جرّاء النزوح.
ولاحظ أن "لبنان بحكم موقعھ الجغرافي وتكوینھ الاقتصادي مرشّح لیكون نقطة ارتكاز لإي ورشة 
إعادة إعمار في سوریا مستقبلاً ونأمل أن یكون قریباً أو لجھود التعافي الاقتصادي في سوریا وھذا 

 ھذه الجھود". ما سیجعلھ بالتالي محوراً ونقطة التقاء وانطلاق ل
واعتبر أن "ھذا المؤتمر یكتسب أھمیتھ انطلاقاً من ھاتین النقطتین، فإذا كان جانب منھ یتعلقّ 

بالتعاطي مع واقع النزوح ومع التأثیرات الحالیة للنزاع في سوریا على المنطقة ككل وعلى الدول 
والتعاطي المستقبلي ما بعد المجاورة لسوریا تحدیداً، فھو أیضاً وخصوصاً محطة أساسیةّ للتخطیط 

 النزاع ومرحلة إعادة الإعمار والبناء". 
وأضاف: "إذا كان التعامل مع التأثیرات الحالیة للنزاع شأن الحكومات والمجتمع المدني بالتعاون مع 

المنظّمات الإقلیمیةّ والدولیةّ والمجتمع الدولي، لكن التعویل في مرحلة إعادة الإعمار المأمولة ھو 
اً یقع على عاتق القطاع الخاص. التعویل في مرحلة الإعمار ھو أیضاً على القطاع الخاص أیض

ونحن مقبلون على ورشة كبیرة في سوریا ومن الطبیعي أن یكون للبنان إسھام أساسي فیھا بفعل 
ائد التداخل الجغرافي والإنساني الطبیعي بین البلدین وبفضل قوّة القطاع الخاص اللبنانيّ ودوره الر

 وقدراتھ البشریةّ الممیزّة". 
وأمل في "أن تساھم ھذه الورشة في لبنان والمنطقة كلھّا أیضاً في تحریك العجلة الاقتصادیةّ وفي 

 إعادة النمو في المنطقة إلى اتجاه تصاعدي". 
وقال: "ما نخسره في المنطقة العربیةّ منذ عشرات السنین یفسّر حجم البطالة التي عرفناھا وقلةّ 

الاستقرار التي نتجت منھا، ومن ھنا نحن مدركون لأھمیةّ دورنا وضرورة الاستعداد لھ على كل 
 المستویات وتأمین الأرضیةّ الصالحة للقیام بھذا الدور على أكمل وجھ".  

ك یتطلبّ من لبنان متابعة توفیر الأطر والمتطلبّات لتسھیل الإعمار وتیسیر الاستثمار ورأى أن "ذل
إنْ لجھة توفیر الأطر القانونیة المحفزّة والمشجّعة أو على مستوى تبسیط الإجراءات الإداریة 

ھم وتسریعھا أو على مستوى إتاحة التمویل وتعزیز العمل القضائي لطمأنة المستثمرین إلى أنّ حقوق
 مضمونة وذلك لجھة حاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسّطة الحجم بشكل خاص".

واعتبر أن "كل ھذا العمل المطلوب لتحسین المناخ الاستثماري یستلزم أیضاً وقبل أيّ شيء تحسین 
المناخ السیاسي والدستوري من خلال إعادة الانتظام إلى عمل المؤسّسات الدستوریةّ والسیاسیةّ 

یةّ والإداریةّ وفي مقدمّھا رئاسة الجمھوریةّ. ونحن نأمل الیوم أنْ یتمكّن مجلس النواب من والإجرائ
تحقیق خرق في جدار الأزمة السیاسیةّ من خلال التوصّل إلى إقرار قانون جدید للانتخابات یكون 

 منطلقاً لكسر حلقة الفراغ". 
أوّلاً لوقف مسلسل الموت والدم والدمار وقال: "إذ نأمل في انتھاء الحرب في سوریا في أسرع وقت، 

وثانیاً لإطلاق مرحلة جدیدة  نأمل أن تعي كل الأطراف السیاسیةّ أھمیة ذلك وأن تدرك بأننا في حال 
لم نكن في وضع مستقر سیاسیاً ومؤسّساتیاً سنفوّت مرّة جدیدة المزید من الفرص كما فعلت منطقتنا 

 مرّات عدةّ في السنوات الماضیة". 
لجھة الدعم والاستقرار والنمو وأیضاً لجھة  OECDختم: "أخیراً نحن مھتمون جداً بمبادرات الـو

اعتماد معاییر الشفافیةّ التي بدأنا بجدیةّ بتدعیمھا عبر إقرار القوانین والنصوص اللازمة وذلك في 
 ونحن مستمرّون في ھذا المنحى إلى أقصى الحدود". 2015تشرین الثاني من العام 

 
 وندیھك

 



وقال رئیس قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في الأمانة العامة للعلاقات الدولیة في المنظمة 
كارلوس كوندیھ، فشكر للوزیر خلیل رعایتھ المؤتمر، ورأى في ذلك "دلیلاً على اھتمام الحكومة 

 بإیجاد حلول للتنمیة في ظل ما یحصل في المنطقة والأزمة التي تعانیھا". 
أن "الأزمة في سوریا أثرّت على لبنان نظراً لاعتماده على سوریا في كثیر من الأنشطة وقد ولاحظ 

أدتّ إلى تراجع ثقة المستثمرین وزادت التضخّم وفاقمت أوضاع البنى التحتیة كالكھرباء وقطاع 
 الأعمال فیھ الذي كان یعاني أصلاً من مشاكل".

لاق عملیةّ الإصلاح"، داعیاً إلى "الاستفادة من الأزمة واعتبر أن "الأزمة یمكن أن تكون حافزاً لإط
 لتحسین التكامل في المنطقة". 

وشدد على أن "للقطاع الخاص دوراً أساسیاً في المنطقة ولا بد من إشراكھ"، مبرزاً أھمیة توافر 
"بیئة مسھّلة للاستثمارات". وقال إن "تحویل المنطقة إلى وجھة استثماریة یتطلب العمل على 

مستوى إقلیمي لا المحلي فحسب".  واشار إلى ضرورة "انشاء شبكات ومنظمات تجمع القطاعین 
العام والخاص"، مبرزاً الحاجة إلى "مشاریع صغیرة ومتوسطة، وإلى الابتكار على مستوى ھذه 

 المشاریع".
نظمة وقال: "لا بد من تطویر القطاع الخاص ومطلوب من دول المنطقة تأمین السیاسات وفي الم

 نحن ملتزمون للتعاون مع الدول والمنظمات".
وھدف المؤتمر إلى الإضاءة على دور القطاعین العام والخاص في توفیر البیئة المؤاتیة لتشجیع 
النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار، وتسھیل الوصول إلى الموارد المالیة، وتمویل المشاریع، 

 وخلق فرص العمل.
بة من كبار المسؤولین الحكومیین وممثلین عن القطاع الخاص والمنظمات وشاركت في المؤتمر نخ

الإقلیمیة والدولیة العاملة لاسیما في لبنان ولیبیا والأردن والعراق ومصر، والخبراء في مجال التنمیة 
 للإضاءة على التجارب الدولیة الناجحة.
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